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كانت قـد أصدرته «ولاية پـنسلڤانيـا» أيضاً في مـوضوع مناهضـة الشيوعـية0 ولاشك ان هذا الحـكم قد
.Lالدولت Lناخ الذي ساد إبان فترة الحرب السياسية الباردة بXجسّد ا

لذا أصبح الحكم في قـضية Nelson بإعتـباره تأييـداً لتدخل السلطة الفـيدرالية في الشـؤون الإقليمـية
للولايات وتوسـيـعـهـا لسلطاتهـا على حـسـاب الإسـتـقـلال الذاتي للولايات غـيـر مـقبـول من قـبل كـثـيـر من
الدوائر والأوسـاط الإجـتـمــاعـيـة والسـيـاسـيـة في الولايـات اXتـحـدة الأمـريكيـة ذاتهـا0 لذلـك بذلت جـهـود
مـضنـيـة في الكونگـرس لتـمـريـر قـانون xنع المحكـمـة العليــا من أن تهـدر قــوانL الولايات مـا لـم يوجـد
تعارض مباشر بL الـتشريعات وتشريعات الولايات0 ولكن مشروع القـانون قد نال الهزxة مرتL سنة

١٩٥٨ ثم سنة ١٩٥٩.
Fletcher v Pcek. 6 وإن أول مرة بـاشرت فـيهـا الحكومة الفـيدراليـة سلطتهـا الرقابيـة كانت فـي قضـية
 Granch 87 (Us. 1908) فـقـد قضت المحكـمة العليـا فـيـهـا بعدم دسـتـورية قـانون أصـدرته ولاية جورجـيـا0

Mc Culloch V.) شــهـورةXوالقـضـيـة التي أرست فـيـهـا المحكمـة العليـا سلطة الـكونگرس هي القـضـيـة ا
Maryland 4 Wheston 319. 41. Ed. 1819) التي كانت تتـعلق بالإقتـراض0 وسك العملة0 وإنشـاء فرع للبنك

اXركزي في بلدة «Balfinore» بولاية Maryland فقد قام المجلس التشـريعي الإقليمي بفرض ضريبة على
البنـوك التي ينـشــئــهـــا البنك اXركـــزي0 لكن القـــاضي «Marshall» أيد قـــرار إنشــاء البـنك0 وحكم بـعــدم
دسـتورية الضـريبة التي فـرضتـهـا الولاية وهذا الحكم جاء على أسـاس عندمـا xارس الكونگرس عمـلاً
في حدود إخـتصـاصه الدستـوري0 فإن تشـريعاته تبطل مـا عداها من كـافة لوائح الدولة التي تتـعارض
Lتــحـدة تـنصّ على أن القــوانXـادة (٦) من الدسـتــور الإتحــادي للولايات اXمع هذه التــشــريعـات لأن ا
اXركـزية التي تصدر وفـقاً لأحـكام الدستـور هي «القوانL الأسـمى للبـلاد وبالتالي فـإن للمـحكمة العليـا
الحق في أن تقرر ما يقصـده الكونگرس0 وتقرر ما هو من إختصاص السلطات الفـيدرالية وما هو من

إختصاص سلطة الولايات».
هذه الأحكام وغـيـرها وإن كـانت تؤكـد على إطـلاق يد الحكومـة اXركـزية في شـؤون الولايات… إلا أن
المحكمـة العليـا أكـثـر الأحـيـان وقفـت بجانـب الولايات الأعـضاء وتـصدت اتجـاه التـدخل أو التـركـيـز من

جانب الحكومة اXركزية.
- قـضـت المحكمـة العـليـا في سنـة ١٩٥٢ بعـدم دســتـورية قــرار رئيس الجـمــهـورية �ـصـادرة مـصــانع

الصلب بدون سلطة تشريعية.
- في حكم سنة ١٩٧٦ شجـبت سلطة الكونگرس الفيـدرالية فرض جـزاءات تتعلق بتنظيم التـجارة على

إعتبار أن ذلك أمر مستقر في الدستور الفيدرالي.
- في حكم آخــر لهــا -أيضـاً- في سـنة ١٩٧٦ قـررت عــدم إلزام حكومــات الولايات الأعـضــاء بتطبــيق

قانون مركزي فيدرالي في تنظيم أجور العمال وساعات العمل(١).
جـاء في قــضـيـة (Coyle V. Smith. 22 Lu S. Ct. 988 55 L. ED. 853 1911) والتي كـانت فـي شـأن إلغـاء
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الشـــروط التـي فـــرضـــتــهـــا الحـكومـــة اXركـــزية عـلى الولايـات0 وكــذلـك الشـــرط الذي فـــرض علـى ولاية
(اوكـلاهومـا) بعـدم نقل عـاصمـتـهـا من مـدينة Gulhrie فـقـد قضت المحـكمة العـليا بأن هـذا الشرط غـيـر
دستـوري على أسـاس أن كل الولايات متـساوية سـياسـياً ولهـا كامل سلطتـها في الرقـابة على شؤونـها

الداخلية(١).
ويستخلص من العرض السابق أن الإتجاه نحـو اXركزية والتدخل في الشؤون المحلية للولايات يجب
أنْ لايحمل على الإعتـقاد بأن الحياة السياسيـة للولايات قد زالت أو أنها ذات أثر سطحي(٢) وإن كان
أو تكون للحكـومة اXركـزية سلـطة في تصـديهـا للمـسائـل الدوليـة والخارجـيـة0 فـإن الحـال ليس بالنسـبـة

للشؤون الداخلية.
هذا0 ويلاحظ أن اXفهوم الأمريكي للـفيدرالية بني على أساس أنها دولة مركـزية منفردة بيد أنها في
الوقت ذاته تقـوم على أساس تحـالف بL الولايات بالتـراضي والتـوفيق0 وهذه الصـورة للفـيدراليـة التي
إسـتـمرت في بـقائهـا وتطورها أكـثـر من القـرنL هي خليط Xـفهـومي الإتحـاد League والوطن القـــومي
Nation. وأصبح النمـوذج الأمريكي مثالاً لجـميع التطبيـقات الفيدراليـة اللاحقة. إذ جـميعهـا بشكل آخر

قـد تأثرت0 حـيث قـامت اXـسـتـعـمـرات الأسـتـراليـة السـتـة تحـذو حـذو النمـوذج الأمـريكي فـي بناء الدولة
الجديدة وتجد في الإتفاقات الأسترالية للأعوام ١٨٩٧-١٨٩٨ فيها سمات واضحة للإتحاد الذي بلغته
الولايـات اXتــحـــدة الأمــريـكيــة كـــمــا تـأثرت بهـــا دول أمــريكـا اللاتينـيــة (الأرجنـت0L مكســـيك0 فنـزويلا0
البـرازيل) واXستـعـمرات البـريطانيـة السابـقة منهـا إتحـاد الإمارات العـربيـة0 أستـراليا0 الـهند0 ماليـزيا0

نيجيريا0 كاميرون0 وغيرها وكذلك الفيدرالية الأXانية.
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عـرف تاريخ الـعـراق السـيـاسي فـي مـاضـيـه وحـاضــره تطبـيـقـات ومــحـاولات فـيـدراليــة0 في اXاضي
القـريب وهما تجـربتان للفـيدراليـة إحداهمـا هي نظام الولايات الذي طبق لفـترة زمنيـة غيـر قصيـرة في
ظل الحكم العـثماني وثانيـتهمـا هي فيـدرالية البصـرة0 حيث قدم ¨ـثلو أهالي البصرة قـبيل وفي العـهد
الوطني لـلسلطات اXركــزية في بغــداد وطالبـوا بتـطبـيق نظـام الفـيـدرالـيـة في ولايتــهم -البـصــرة- وفي
الحدود الدولـية العراقـية0 لكنهـا رفضت كـما هي ترفض الآن من قـبل الحمـاة الزائفL للوحدة الوطـنية0
ومن حماة الحقيقيL للدولة اXركزية0 بحجج ودوافع باهتة - الإنفصال0 التقسيم0 الإستعمار0 العملاء-
حاضره فيدراليـة كُردستان. ومن جانب آخر شهد العراق في تاريخـه السياسي الحديث تجارب النظم
اللامـركزية بـيد انهـا فـشلت وأهملت ومنهـا نظام اللامـركزية الإدارية الإقليـمـية الـذي أعلنه نظام الحكم

في بغداد في عام ١٩٦٤.
إذ في ٩ آذار ١٩٦٣ أصـدر المجلس الوطني لقـيادة الثـورة بياناً جـاء فـيه «وXا كـان من أهم أهداف
هذه الثـورة أيضــاً إقـامـة جـهـاز عـصـري يأخــذ بأحـسن الأسـاليب في الإدارة والحكـم وXا كـان أسلوب
اللامــركــزية أسلـوباً تحــقــقت فــائدته بالـتطبــيق في مــخــتلـف أنحــاء العــالم لذلـك وأخـذاً بـهــذا الأسلوب
وإنطلاقــاً من مـيـاديـن الثـورة التي أعلـنت في بيـانـهـا الأول تعـزيـز الأخـوة العـربيــة الكُردية �ا يـضـمن
مصـالحهـا القومـية… لذلك فـإن المجلس الوطني لقيـادة الثورة يقـر الحقـوق القومـية للشـعب الكُردي على
أساس الـلامركـزية وسوف يدخل هذا اXبـدأ في الدستـور اXؤقت والدائم»(١) وبناءً على هذه الوعود °

وضع مشروع للإدارة اللامركزية عام 0١٩٦٣ حيث قسّم اXشروع العراق الى ست محافظات وهي:
١- محافظة بغداد0 مركزها بغداد وتتألف من ألوية بغداد والرمادي وديالى والكوت.

٢- محافظة اXوصل0 مركزها اXوصل وتتألف من لواء اXوصل.
٣- محافظة البصرة0 مركزها البصرة وتتألف من ألوية البصرة والعمارة والناصرية.

٤- محافظة كركوك0 مركزها كركوك ناقصاً منه قضاء چمچمال.
٥- محافظة السليمانية0 مركزها السليمانية0 وتتألف من ألوية أربيل0 دهوك0 السليمانية0 مضافاً إليهم

قضاء چمچمال وأقضيتها هي قضاء دهوك0 زاخو0 العمادية وعقره والزيبار.
٦- محافظة الحلة. مركزها الحلة وتتألف من ألوية الديوانية والحلة وكربلاء.

على رغم0 أن هذا اXـشـروع اللامـركـزية في الإدارة لم يكن يرقى الى مـرحـلة اللامـركـزية السـيـاسـيـة
(الفـيـدراليـة) إلاّ أنّه كـان أكثـر تطوراً وتقـدمـاً من قـانون المحـافظات رقم ١٥٩ لسنة 0١٩٦٩ ألا يـعتـمـد

١- ندI أحمد الياسB) اAسألة الكُردية) مواقف ومنجزات) بغداد ١٩٧٠) ص ٣٤-٣٩.
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على اXباديء الإدارية لوحدها.
هكذا يتــبـيّن لنا بغــيـة تطوير نظام الحـكم وإدارة الدولة في العـراق �ـا يواكب الأسـاليب والتــجـارب
والنظم اXتـبعة في دول الـعالم اXتقـدمة والنامـية. ومـا فرضتـها ضـرورة الإبتعـاد والتجنب من مـساويء
اXركزية0 أدت في مراحل تاريخية محددة للتفكير والعمل لتنفيذ مباديء الدxقراطية0 بيد انه لم تتحقق
حتى هذه الجـزئية من الأماني الخـيرة والطموحات اXشـروعة وكان دائمـا0ً مثل اليوم0 أنْ وقفت العـقول
الجامـدة البائسة0 واXصـالح الشخصـية الذاتيـة0 وتقسيم اXغـا³ الدولة بL فئة قليلة مـن اXدنيL وحفنة
من اXرتزقـة العـسكريL وفي ظل نظامٍ مـركـزي شـديد التـركـيز الحلبـي دائماً بـالدكتـاتورية أمـام تجـربة

إنسانية تؤدي الى بناء اXواطن والوطن.
نحـاول هنا الوصـول الى حـقيـقـة تلك التـجارب الـسابقـة وشـرحـها بشيء مـن التفـصـيل في الفـصلَيْن

:Lالآتي
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عندمـا كـان العـراق في أغلب حـدوده الإقـليـمـيـة والدوليـة جـزءً من الإمـبـراطورية العـثـمـانيـة (١٩١٨-
١٩٣٦) كان نظام الحكم والإدارة فيه على شكل نظام الولايات0 الذي ° تطبيقه من قبل الوالي مدحت
باشا (١٨٦٩-١٨٧٢م) وذلك وفق قانون الولايات الـذي صدر في سنة (١٢٨٤هـ - ١٨٦٤م)0 حيث °
تنظيـم الحكم والإدارة في العــراق على أســاس نظام الولايات وهـو بحـد ذاته تـطبـيق Xـعنى الفــيـدراليــة
والتي تسمى باللامركزية السياسية والذي أكـد على مشاركة اXواطنL في إدارة أمور الإقليم بالتعاون

مع السلطات الرسمية.
وفق هذا القـانون ° تقـسيم البـلاد أحـياناً الى ثلاث ولايات «بـغداد0 اXوصل0 البـصـرة» وأحيـاناً الى
أربع ولايات «بـغــداد0 اXوصـل0 البــصـــرة0 شــهـــرزور»0 وأحــيـــاناً أخــرى الى ولايـتL فــقـط همــا بـغــداد

واXوصل0 حيث شملت الأولى ولايتي بغداد والبصرة0 وشملت اXوصل ولايتي اXوصل وشهرزور(١).
وعن الشكل واXركـز القانوني للولايات في الحـدود العراقيـة الحاليـة تقريبـاً في العهد العـثمـاني0 نجد
انه في أغلب فترات هذا العهد0 كان يضم العراق أربع ولايات سـياسية وهي بغداد0 اXوصل0 البصرة0
شـهـرزور. بيـد انه حــدث قـبل وبعـد صـدور قـانون الولايات الـعـثـمـاني لسنة ١٨٦٤ تغــيـيـر أسـاسي في
الحدود الإقليـمية والإخـتصاصـات في الوظيفة العـامة للولايات وفي مـدى الإستقـلال الذاتي الذي كانت
تتــمـتـع به عن الحكومــة اXركــزية (البــاب العــالي) في الأســتـانة (اســتنبــول) إذ قــسم العــراق وفق هذه
التـعديلات التي طـرأت على قانون الولايات العـثـماني0 و�وجـبـها0 فـقد ظـلت البصـرة وتوابعـها كـمجـرد
متـصرفية تابعـة لولاية بغداد منذ منتصف القـرن الثامن عشر وبـالذات منذ عام 0١٨٦٣ وتقلصت ولاية
اXوصل حـتى أصـبـحت تشمـل فقط علـى مدينة اXـوصل ومنطقـة صغـيـرة مـحـيطة بهـا. كذلك «أصـبـحت

شهرزور مجرد إسم لولاية غير واضحة اXعالم وأصبحت تحت إشراف والي بغداد»(٢).
وxكـن طرح التنـظيم الســـيـــاسي والإداري للعـــراق في ظـل حكم مـــدحت باشـــا (١٨٦١م-١٨٧٢م)
والحدود الإدارية للولايات وعددها وإختصاصاتها الوظيفية وبشكل ملخص وموجز في النقاط الآتية:

∫'U(ôuK# W(—«œù« œËb(«Ë w*UO+#« rO+I,#« ≠ôË√
في ظل حكم مـدحت باشـا0 إقتـصـر التنظيم السـيـاسي على ولايتL وهمـا ولايتا بغـداد0 التي شـملت
ولايتي بغــداد والبــصــرة القـدxـت0L وولاية اXوصل0 التـي شـملـت ولايتي اXوصل وشــهــرزور0 وقُـسºــمت

١- أنظر تفـاصيل هذا النظام) الدكـتور عـبدالعـزيز سليمـان نوار) تاريخ العراق الحـديث) القاهرة) ص٣٥٣-٣٦٦) وصـالح
العابد) عهد الحكم العثماني الأول) العراق في التاريخ) بغداد ١٩٨٣.

٢- الدكتور عبدالعزيز سليمان نوار) اAرجع السابق) ص٣٥٦.



66

هاتان الولايتان(١) على الشكل الآتي:
∫œ«bG/ W(ôË ≠±

كانت تضم عدة ألوية ومتصرفية واحدة - البصرة - وفق الرسم الآتي:
أ- لواء بغداد: يشمل الأقضية التالية وملحقاتها:

١- قضاء خراسان.
.L٢- قضاء خانق
٣- قضاء الدليم.

٤- قضاء سامراء.
٥- قضاء عانة.

٦- قضاء الكاظمية.
ب- لواء الحلة: يضم الأقضية التالية وتوابعها:

١- قضاء الهندية.
٢- قضاء السماوة.
٣- قضاء النجف.

٤- قضاء الديوانية.
٥- قضاء الشامية.

ج- لواء كربلاء: كان يضم فقط توابعه.
د- متصرفية البصرة: وكانت تشمل الأقسام الإدارية الآتية:

١- البصرة.
٢- اXنتفك.
٣- العمارة.

∫q0u*« W(ôË ≠≤
كانت تشمل ثلاث ألوية مع توابعها وهي كالآتي:

أ- لواء اXوصل: قد ضمت الأقضية الآتية:
١- قضاء اXوصل.
٢- قضاء العمادية.

٣- قضاء زاخو.
٤- قضاء دهوك.
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٥- قضاء عقره.
٦- قضاء سنجار.

ب- لواء كركوك:
١- قضاء رواندوز.

٢- قضاء أربيل.
٣- قضاء صلاحية - قضاء كفري الحالي-.

٤- قضاء كويسنجق.
٤- قضاء رانية.

ج- لواء السليمانية:
١- قضاء گل عنبر - قضاء حلبچة الشهيدة الحالي.

٢- قضاء قرداغ - تحول في العهد اXلكي الى ناحية.
٣- قضاء مرگة - تحول في العهد اXلكي الى ناحية.
٤- قضاء الجاف - لم يبق له أثر في العهد اXلكي.

٥- قضاء بازيان - تحول الى ناحية في العهد اXلكي.
٦- قضاء شارباژير - هو قضاء چوارتا الحالي.

Æ±∏∂¥ w!UL"F#« 'U(ôu#« Êu!U4 q5 w% WO4«dF#« 'U(ôu#« 'U0UB,6≈Ë qOJA8 ∫ÎUO!U9
اXؤسسـات الدستـورية والقانونيـة للولايات العثمـانية كـانت تتكون من ثلاث هيئـات سياسـية مـتداخلة
فيما بينها هي السلطة الـتنفيذية والتشريعية والقضائية0 وكـان الوالي يجمع بL رئاسة الولاية ورئاسة

مجلس الولاية0 ونحاول إعطاء فكرة موجزة عن هذه الهيئات فيما يأتي:

∫W(ôuK# W(cOHM,#« WDK+#« ≠±
هي السـلطة التـي ¾ارس الرئاســـة والتطبـــيق والتـنفــيـــذ في حــدود الولايـة0 وكــان الوالـي على رأس
الجـهـاز التنفـيـذي والإداري فـيـهـا0 وكـان يتم إخـتـيـاره غـالبـاً وترشـيـحـه وتعـيـينه من قـبـل السلطات في
الأستـانة (استنبول) إذ لم يكن ينتـخب من رعايا الولاية بطريق مبـاشر0 أو اتباع نظام إنتـخاب بطريق

غير مباشر عن طريق السلطة التشريعية للولاية.
وكان يختص الولاية ببعض الوظائف الأساسية ومنها ما يأتي:

١- تتولى رئاسة إدارة الولاية.
٢- يتولى الوالي إدارة أمور الولاية اXلكية واXالية واXسائل اXتعلقة بالقضايا والقوانL والحقوق العامة.

٣- الإلتزام وتنفيذ أوامر الحكومة اXركزية للدولة العثمانية في الأستانة.
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٤- وضع مشروعات اقتصادية للبلاد.
٥- توزيع القوات على أنحاء الولاية.

٧- السلطات الأستثنائية للوالي:
كان للوالي إضـافة الى وظائفـه التنفيـذية والإدارية العادية0 الحق في ¨ارسـة السلطات الإستـثنائية
في الظروف الطارئة والإسـتثنائية دون الرجـوع الى الباب العالي في الأسـتانة0 على أن يعـرض مثل

هذه الأعمال على الباب العالي فوراً.

∫ÍcOHM,#« fK:« ¡UC:√ ≠≤
كان الجهاز التنفيذي يتكون من الوالي ونائب الوالي; وكان اXكتوبجي مسؤولاً عن إدارة التحريرات
- الأعمـال اXكتبـية0 الوثائقـية - بالولاية0 والدفـتردار0 يتـولى اXسؤوليات اXـسائلية0 ويديـر أمور الولاية0
يقــتــرح اXيــزانيـة فــضــلاً عن تحــصـيـل الضــرائب: ومـديـر العــلاقـات الأجنـبـيــة هو اXســؤول عن تنـظيم
السـياسـة الخـارجيـة0 فهـو اXنوط به تأمL اXصـالح الدوليـة للولاية وتجـديد العلاقـات الدوليـة بL الولاية

والدول الأجنبية. هذا وكان يتولى إدارة القوات اXسلحة في الولاية آلاي بك.

ÆåW(ôu#« fK;&ò W(ôu#« w% WOF(dA,#« WDK+#« ≠≥
كـــانت تتكـون من مــجـلس واحـــد0 وكــان الوالـي نفـــســه يرأس مـــجلس الـولاية0 وعـــدد من الأعــضـــاء
اXنتــخـبL بـواقع إثنL من اXواطـنL وبالأخص من الأســر الحـاكــمـة العــشـائـرية أو اXدنيـة والأشــراف

.LعنيXفضلاً عن عدد من الأعضاء ا
ومن وظائفها نذكر منها ما يأتي:

١- دراسة أساليب تنمية الإقتصاد الزراعي التجاري.
٢- مناقشة ما يقدمه الوالي من إقتراحات بشأن الولاية.
٣- المحافظة على اXرافق واXؤسسات العامة في الولاية.

٤- تحديد سعر الضريبة وتعديله وكيفية توزيعه.
٥- ¨ارسة الوظيفة الرقابية0 وتوجيه التهم الى موظفي الولاية وإستجوابهم.

∫WOzUCI#« WDK+#« ≠¥
بخلاف ما كانت عليه السلطتان التنفيذية والتشريعية في الولاية من تداخل وتشابك بينهما0 نجد أن
جـهاز القـضـاء في الولاية كـان مسـتقـلاً مـحايداً عـلى أساس مـبـدأ الفصل بL السـلطات الثلاث0 وكـان
أعلى وأهم هيئـة قضائيـة في الولاية هو ديوان التميـيز. وإختـصاصه القـضائي كان ينحـصر في النظر
في الدعـاوى اXدنية اXتـعلقة بالأمـوال والأملاك في القضـايا الجنائية الـتي حكمت فيـها المحاكم الـعادية
للولاية. بيـد أنه لم يـكن من إخـتـصـاصـه النظر في القـضـايا اXتـعلقـة باXسـائل الشـرعـيـة المخـتـصـة بهـا
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وكـذلك لم يكن من وظيـفـتـه القـضـائيـة النظر في الأمـور الدينيـة اXسـيـحـيـة. كمـا لم يكن مـن إختـصـاصـه
النظر في اXسائل والدعاوى الخاصة التجارية0 إذ كان لها مجلس خاص في الولاية هو مجلس التجارة.

وكان ديوان التمييز يتكوّن من:
١- الرئيس «وهو مفتش الأحكام»

٢- ستة أعضاء:
.Lأ- ثلاثة مسلم

.LسيحيXب- ثلاثة ا
٣- مأمور خاص معL من قبل السلطان في الأستانة في الأمور القضائية.

فضـلاً عن ذلك0 كان هناك «مـجلس الجنائية» وكان يؤلـف من بعض أعضاء ديوان التـمييـز للنظر في
بعض القضايا الجنائية ذات الطبيعة الخاصة وتحتاج الى دقة التأويل والحكم.

من حـيث تقـدير النـظام السـيـاسي للولايات العـثـمـانيـة في حـدود الـعـراق0 الذي حـدّده ونظّمـه قـانون
الولايات العـثمـاني 0١٨٦٤ ليتـضح انه في كثـير من أبعـاده ليس بنظام فـيدرالي وفق مـفهـومه القـانوني
والسـيـاسـي اXعـاصـر وتطبـيـقــاته اXتـعـددة في عـدد من دول الـعـالم. كـذلك لاxثل ¾امــاً نظام الولايات
الإسـلامـيـة الذي كان مـتـبـعـاً ومطبـقـاً في ظل سـيـاسة الحـكم في الدولة الإسـلامـية حـتى أواخـر العـهـد
العـثـمـاني. إذ له خـصـائص و¨يـزات ذاتيـة تجـعله نظـاماً خـاصـاً لوحـده0 في الـوقت ذاتهx 0كن القـول

أيضا0ً إنه نجد فيه تقارباً مع نظام الولايات الإسلامي0 وله ملامح من الدولة الفيدرالية.
إذا ما قـارناه مع الفيدراليـة اXعاصرة0 نقـول بإختصار شـديد أن النظام الفيدرالي اXـعاصر0 يعتـمد
0LسؤولXقراطية وإحترام إرادة الشـعب في إختيار حاكـم الولاية الحاكم واxبـاديء الدXأساساً على ا
ويتـسم هذا النـظام بشـدة الفـصل بL سلطات الـدولة الثـلاث التـشـريعـيـة والتنفـيـذيـة والقـضـائيـة داخل
الولاية0 كـما أن أعـضاء مـجلس الولاية أو السلطة التـشريعـية في الولاية الـفيـدرالية جـميـعهم منتـخبـون
من قبل اXواطنL في الولاية الفيدرالية0 هذه وغيرها من الصفات واXميزات التي تخص نظام الولايات
في الدولة الفيـدرالية اXعـاصرة يفتـقدها نظام الولايات العـثماني. وفي الوقت ذاته0 فـإنّ لنظام الولايات
العثمـاني صفات تجعله يتفوق كـثيراً على الفيدراليـة اXعاصرة0 منها إستقـلاله الذاتي في تشكيل قواته
Lالعسكرية الذاتية0 إذ أنشأ مدحت باشا والي بغداد جيشاً منظما0ً وأدخل نظام التجنيد العسكري ب
السكان0 وإستغرق تأسيس هذا النظام ثلاث سنوات وأصبح عدد الكتائـب العسكرية لجيشه ١٦ كتيبة
مـشاة وكـتـيـبتـL من الخيـالة وكـتـيبـة من اXدفـعـيـة يبلغ عـدد أفرادها مـا يقـارب ١٢٠٠٠ فـرد0 كمـا قـام
بتنظيم جهاز الشرطة «الضبطية» فزاد عدد أفراده من ٨٠٠ شرطي الى ٢٤٠٠ شرطي خيالة و٤٠٠٠
من اXشـاة. فضـلاً عن إخـتصـاص الولاية العـثمـانيـة في السيـاسـة الخارجـية0 كـان لهـا الحق في تنظيم
العـلاقـات الخـارجيـة الدوليـة… وإسـتناداً الى هذه الإخـتـصـاصـات الوظيـفـيـة التي يتـمتـع بها فـقـد صـار

يقترب من النظام الكونفيدرالي.
أمـا من ناحـية مـقـارنة هذا النظام العـثـماني بنظـام الولايات الإسلامـيـة على الرغم من تشـابه بينهـا0
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من حيث إستـقلال النظامL في تشكيل قواتهما اXسـلحة0 وإستقلالهمـا من الناحية اXالية0 وحقـهما في
¨ارسة الوظيفة الدولية. بيـد انهما يختلفان من حيث أن النظام السياسي في الدولة الإسلامـية يعتمد
على خلافـة الشورى والإنتخاب الـتام إذ بعد إستـشهاد الخليفـة الثالث عثـمان ذي النورين «رض» أراد

بعض الناس تولية الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه فقال:
«ليـس ذلك إليـكم إÃا هـو لأهل الشــــورى وأهل بـدر فـــمن رضـي به أهـل الشـــورى وأهـل بدر فــــهـــو
الخليـفــة فنجـتـمع ونـنظر في هذا الأمـر». وهو الـقـائل: «إن بيـعـتـي لاتكون خـفـيـة ولاتـكون إلا عن رضـا
اXسلمL». فــهـو حكومـة شــورى وأهل الحل والعـقــد0 وقـضـاء مـســتـقل لاشـائبــة فـيـه0 وسـيــادة القـانون
والناس سـواســيـة أمـام القـضـاء. وهذا جـمــيـعـه لم يكن مـتـوفــراً وحـاضـراً في أغلب النظـم الإسـلامـيـة

اXتعاقبة من بعد الخلافة الراشدة والى يوم سقوط الدولة العثمانية.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«



71

w!U"#« qBH#«
…dB$#« w% WO#«—bOH#« ÂUE!

في أواخر عـهد الإحـتلال البريطـاني للعراق وقبـيل مجيء اXلك الراحل كـضيف ليـعتلي عـرش العراق
Lبثـلاثة أيام0 قـدم اشـراف وأعـيـان ووجـوه أهل البـصـرة مـذكـرة(١) وقع عليـهـا ٤٥٠٠ مـواطن كـمـمـثل
لأهالي البـصـرة الى اXندوب السـامي البـريطاني في بغـداد السـير پـيرسي كـوكس بتـاريخ ١٣ حـزيران
0١٩٢١ ونشـر مضـمـون هذه اXذكـرة في جـريدة الرافدين بـعددها اXؤرخ ١٩ مـايس 0١٩٢٢ إذ طالبـوا

فيها بتطبيق نظام فيدرالي في ولاية البصرة.
كـان من بL اXوقعـL على هذه اXذكرة الـسيـاسيـة0 السـيـاسي العراقي ناجي الـسويدي0 والحـاج طه
السليــمـان0 وعـبــدالرزاق النعـمـة0 وعـلي الزهيـر0 وآغــا جـعـفـر0 والـشـيخ إبراهيم شــيخ زبيـر0 وسليــمـان
الغماس رئيس بلدية البصرة0 والحاج عبدالسيد العويد0 والشيخ أكباش السعد0 وأحمد باشا الصائغ0

وعبداللطيف باشا اXنديل0 وعبود باشا اXلاك0 وسليمان الزهير.
وفي ظـل حكم مـــدني عـــراقي يكـون الأمــيـــر أو اXلـك في العـــراق مـــشــتـــركـــاً بL الولايـتL «العـــراق
والبصـرة» كما يجب العلم أن مـشروع فيـدرالية البصـرة الذي نبحثه في تـأليفنا هذا بالتفـصيل لم يكن
مـشـروعـاً نهـائيــاً مطلقـا0ً إذ قـدم مـشـروع آخـر من قـبل ¨ـثلي أهالي البـصـرة وهم عـبـدالـلطيف باشـا
اXنديل واحــمـد بـاشـا الصــائغ0 في ٢٠ مـارس 0١٩٢٠ هـذا اXشـروع قــدم أيضـاً كــلاحـقــه الى السّــيـر
پيـرسي كوكس اXـندوب السامي للـحكومة0 و° هذا الأمـر قـبل تأسيس الحـكومة العـراقـية وإنشـاء دولة

بإسم العراق في تاريخه اXعاصر.
ومن الواجب والأمــانة العلمـيـة دراســة أي حـال وفق ظروف الحـال ذاته0 وليس مـن الحق والعـدل أن
نحكم عـلى آراء الناس وأفكارهم وأعــمـالهم في ذلـك الوقت وفق مـفــاهيـمنا وظروفـنا وحـالنا الحــاضـر0
واقع الحـال وتلك الظروف السيـاسـية لم تكن مـثلها الـيوم حـيث لم تكن هناك وقـتئـذ في العراق حكومـة
عـراقـيـة ولم يكن هنـاك حـاكم عـراقي0 فـالحـاكم والحكومـة والدولة كـانت عـثـمـانيـة رحـلت وبدأت حكومـة
بريطانيـة هي الـتي تحكم0 لذلك نجـد أن اXشـروع قـدم قـبل تأسـيس الحـكومـة العـراقـيـة في بغـداد0 أمـا
اXشروع الثـاني الذي نحن بصدد بـحثه في ظل حكومـة عراقـية تحت الإحـتلال البريطاني وهـي حكومة
منتدبة تخضع للإنتـداب البريطاني. وفضلاً عن هذا اXشـروع الثاني اXفصل لم يكن نهائياً إذ جـاء فيه

ما يأتي: «إننا بالطبع لانعتبر هذا اXشروع تاماً أو غير قابل للتعديل مع الأسباب».

١- أنظر اAزيد في هذا اAوضـوع في تأليف السيـد عبدالرزاق الحـسني) تاريخ الوزارات العراقـية) ط٧) الجـزء الأول) بغداد
١٩٨٨) ص١٠٠-١٠٥.

الدكتور جليل علي) البصـرة طالبت بالفيدرالية قبل كُردستان بثمـانB عاماً) اAنار الكُردي) العدد ٧) لندن) wوز-آب
.١٩٩٣
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يثـيـر البـحث في فـيـدراليـة البـصرة0 بـإعتـبـارها أول مطالـبة لتـطبـيق نظام الفـيـدراليـة مع بداية تاريخ
نشـوء دولة العراق الحـالي0 مسـألة أسبـابها ودوافـعهـا0 ومن الدراسة اXتـأنية إن هذه العـوامل تنحـصر

في النقاط الآتية:

∫w;O8«d,+#« l{u#« ≠±
لايخـــفى عن أحــد بـأن اXدن واXناطـق الســاحـليــة في جـــمــيع دول الـعــالم ¾تـــاز تاريخـــيــاً بتـطورها
الإجـتـمـاعي وتقـدمهـا الحـضـاري0 حـيث أنهـا أقـرب للعـالم الخـارجي وللتطورات السـيـاسـية فـيـهـا0 وأن
اXواطنـL في تلك اXـناطق أكــثـــر إدراكــاً وثقــافـــة من غــيـــرهم إذ كــانت تـصلهم اXعـلومــات والتـــجــارب
السيـاسيـة لنظم الحكم من بقيـة دول العالم0 لذلك نجـدهم ذوي ثقافـة عاليـة ومدنيـة متطورة ويتمـسكون
�بـاديء التـسـامح وقـبول الآخـر ورفض فـرض الرأي والعنف والتـشـرد0 وتاريخـيـاً هم ضـد العنصـرية
والتعصب وأكثـر ¾سكاً بالوطنية وبوحدة بلادهم0 وإحترام حقوق الإنسـان وحريته. وعلى هذا اXنطلق
الإنساني يقـدر الأجنبي والغريب0 ويعـرف دوره الوطني وموقع منطقـته الستـراتيجي عليـه نجد أن أهل
البـصرة يتـصـفون بهـذه الخصـال الحـميـدة والصـفات الإنسـانيـة واXتطورة0 وخيـر دليل على ذلك0 كـيف
إسـتقـبلوا اXنـاضل البارزاني عـند عودته مـن منفاه في الإتحـاد السـوفـيتـي عام 0١٩٥٩ واXثـال الثـاني0

أهل البصرة هم الصاحب الأول للإنتفاضة الآذارية المجيدة عام ١٩٩١.
لذا قـبيل ومع بداية الحكم الوطنـي0 طالبوا بتطبـيق نظام الفـيدراليـة بإعتـباره نظامـاً مدنيـاً وعصـرياً

متطوراً في ولايتهم0 وردت هذه الحقائق في مذكرة اXوقعL وبالشكل الآتي:
«إن أهالي البـصرة يـقدرون0 أو بالأحـرى يسـتحـسنون0 مـباديء تقـرير مـصيـر بلادهم
بأنفـسـهم…» وأضـافـوا أكـثـر من ذلك انـه «… ومن اXعلوم جـيـداً أن اXمـيـزات الخـاصـة
بالبـصـرة وكــان سـبـبـاً في تبـاينهـا مـنذ أعـوام عـديدة من الأراضي العـراقــيـة الواقـعـة
شمالهـا… وبحسب موقعهـا الطبيعي ثغرا تتـبادل فيه التجـارة الدولية0 لذلك زارها منذ
أعـوام عديدة عـدد ليس بالقليل من أبناء الغـرب0 وغـيرهم من الأجـانب ولايزال بلادهم
ينمـو متـواليـا0ً واXرجح أن يزداد إزدياداً عظيـماً جـداً في اXسـتقـبل القـريب0 وقد كـان
من دوام الإختـلاط بالشعوب الأجنبـية تأثيراً أهل البـصرة ذهب بهم الى الإعتـقاد بأن

تقدمهم سيكون مخالفاً في نوعه وسرعته لتقدم العراق».
لذلك نقــول حـقـاً ذكـر في وضــعـهم ابن بطوطـة ان «أهل البـصـرة لهـم مكارم اخـلاق وإيناس للـغـريب

وقيام بحقه فلايستوحش بينهم»(١)
كما ذكرت السائحة الفرنسية مدام دي لافوار عL الحقيقة ان «بيوتها متخفية تحت ظلال غابات النخيل

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- نقـلاً من يوسف النـاصـر) رحلة مـصـورة في مـعـرض «شناشـيل ونخـيل» من يـتـذكـر البـصـرة في إزدهارها… وخـرابهـا?
صحيفة الحياة العدد ١٣٤٦٩ في ٢٠٠٠/١٢/٢٦.
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وأشجار الليمون واXوز. وأنها شاهدت أكداس الحبوب من الرز والحنطة والشعير وهي ¾لأ الساحات».

∫w*UO+#« l{u#« ≠≤
يشهـد التاريخ من أهالي البصرة أكـثر إداراكاً وفهـماً للمعاني الوطنيـة والدxقراطية; ففـي ٥ شباط
١٩٥٠ في زمن وزارة توفــيق الســويدي0 إذ وقف عــدد من النـواب اXعـارضـL ومن بينهم جــمــيع نواب
البصرة في الپرXان العـراقي ضد إجراءات الحكومة اXركزية لتثبيت مـعاهدة پورتسموث0 ولخص نائب
البصرة الحالة بأنها انحياز الحكومة العراقية «للسياسة الغربية وتوثيق الروابط مع بريطانيا العظمى»
والأكثر من ذلك عندما قدم نواب اXعارضة إستقالتـهم من مجلس النواب وكان عددهم جميعاً ٣٧ نائباً
ومن بينهم جـمـيع نواب البـصرة وهم «برهـان الدين باش أعيـان0 جـعـفر البـدر0 جـميل الـصادق0 حـسن

عبدالرحمن0 عبدالرزاق الحمود0 وهيثم بركات».
ومع ذلك انه مع مفارقـات محزنة ومضحكة0 وهل قدر اللّه أن يكون دائمـاً في العراق أن يقف جانب
من الـفكر الســـيـــاسي الـعــراقـي -الوطنيـL- جنبـــاً مع جـنب الاســـتـــعــمـــار بحـــجـــة إنقـــاذ بلادهـم من
«الإنفـصـاليL» سـواء من الجنوب أم مـن كُـردسـتان0 ومـا يـؤكد قـولـنا يؤكـد اXؤرخ العـراقي عـبـدالرزاق
الحـسني على إنـه «قـد دفنت هذه الفكرة -فـيـدراليــة البـصـرة- لحـد عـمـيق بنتـيـجـة الجـهــود التي بذلهـا
الوطنيـون في البصـرة وكـذلك �ساعي الحـزب الهاشـمي في العـراق» وبالتعـاون الوثيق مع الإنگليـز إذ
قال السّـير پيـرسي كوكس «إن البـصرة سـتظل عراقـية كـما كـانت فلاينبـغي لهم أن يقلقوا من أجـلها»0
وبالتالـي هذه الدعوة فشلت إذ رفـضتـها بريطانيـا الدولة اXنتدبة ولم تعِـر الحكم اXلكي بالاً بها وأخـيراً

«الحركة الإنفصالية في البصرة لم يعد يسمع عنها شيء ما».
ويثـبت الواقع السـياسي الحـالي بأن الشـرارة الأولى التي إنطلقـت للوقوف ضـد هذا الحكم اXركـزي
الدكـتاتوري في الإنتـفاضـة الوطنيـة لعام ١٩٩١ بدأت من مـدينة البـصرة الصـامدة0 إذ سـبقـوا الجمـيع

في نظرتهم الثاقبة لأمور ومشاكل مستقبل بلدهم وتشخيصهم السياسي السليم.

∫ÍœUB,4ù« l{u#« ≠≥
يثبت الـتاريخ السيـاسي لحدود الجـغرافيـة السيـاسية للعـراق السيـاسي0 أن عدم التكامل والتـجانس
الإقتصادي الـذي يعانيه المجتمع العراقي بجـانب دور السلطة السياسية وسـوء تعاملها مع هذا الواقع
في تاريخها السياسي الحكم العثماني0 البريطاني0 والوطني0 هما الوعاء اXنشيء لهذه اXطالبة. إذ ان
مــركـز الدولة «الـعـاصــمـة» واXنـاطق التي يعــود إليـهــا أهل الحكـم في العـراق هـي التي تســتـحــوذ على
الجانب الغـالب في اXوارد اXالية للدولة وتتمتع بحـصة الأسد من جمـيع اXشاريع التنموية من نواحـيها
الإقتـصادية والصحـية والصناعـية والتجـارية0 كما يـثبت التاريخ والواقع الحـالي أن مدينة البـصرة هي
ملتـقى الرافـدين الدجلة والفـرات لاتزال لاتجـد اXياه الـصالحـة الكافـيـة للشرب وبـاXقابل نجـد ان مـدينة
كركوك النفطية إنْ لم تكن دائماً فغالبا تفتقد Xادة البترول ولاتزال هذه اXادة توزع في صفائح تجرها

عربات الدابة.

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«
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لذلك أحسّ الوطـنيـون في البـصــرة عن طريق ¨ثليـهـم بهـذا الفـارق والتــمـيـيـز بL اXركــز والفـرع من
جميع نواحي الحـياة لذلك أشاروا بصراحة الى الدافع لهذه اXطالبـة اXشروعة أن «الراسخ في الأذهان
هنا0 أن أهالي البصـرة لكونهم فئة الأقليـة بL سكان العراق0 ستكون بحكم الإضطرار حـركاتهم بنفس
النسـبـة وفي ذات الإتجـاه كبـاقي أهالي الـعراق. وبطـبيـعـة الحـال يرون وارداتهم تصـرف على اXشـاريع

التي لايستفيدون منها شيئاً بحيث يصيبهم حيف عظيم وليس من منجد أو حول على منعه»(١).
…dB$#« W(ôu# w!u!UI#« e=d*«
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جـاء في اXشـروع اXقــدم لهـذه الفـيـدراليـة أنه يتم إنـشـاء إدارة سـيـاسـيـة مـسـتـقلة Xقــاطعـة البـصـرة
�جلســيـهـا الـتـشـريعـي والتنفـيــذي0 وأن تكون هذه الإدارة الســيـاسـيــة تحت خـيــمـة حكم العــراق على
أساس أن تـخضع «لإشـراف أمير الـعراق0 أو أي حـاكم ينتخـبه أهالي -العـراق-0 وتكون هذه الرابطة
بL البصرة والعراق وحدة يطلق عليها إسم ولايتي البـصرة والعراق اXتحدت0L ويتم تعيL حاكم ولاية
البـصرة من قـبل حاكم الدولة - حـاكم الولايتL اXتحـدتL - من بL ثلاثة أفـراد ينتخـبهم مـجلس ولاية

البصرة».
ويكون للدولة الفـيـدراليـة اXقـترحـة علم واحـد مـشتـرك يرمـز الى إتحـادها0 وسـياسـة خـارجيـة ودوليـة
مـوحـدة إذ تشـتـرك الـولايتـان في تعـيL ¨ثليــهـا السـيـاسـيL في الخـارج0 وفي ظل ســيـاسـة والطوابع
والأوراق اXاليــة والتــأمـينات الحـكومـيــة ووحـدة اXـقـاييس واXـوازين اXشـتــركــة وكـذلك في نـظام الطرق

واXواصلات والسكك الحديدية واXلاحة الداخلية والبريد والبرق.

∫Í—«œù«Ë w!u!UI#« V!U'«
يكون للـولاية مـجلس تـشـريعي منـتـخب خــاص بهـا0 ويكـون لهـذا المجلس إخــتـصــاص وظيـفـي مطلق
وسلطة تامـة في إصـدارات واXصـادقـة على التـشريعـات المحليـة المحـضـة0 ومع ذلك لحـاكم الدولة الحق
في رفض أو طلب تعـديل أي تشـريع غـيـر مـحلي وذاتي يخـتص بشـؤون الدولة العـامـة وxس اXصلحـة

العامة لأهل العراق.
ويلاحظ انه بالنسـبة للمـوضوعـات العامـة والتي تتعلق باXـصلحة العـامة للدولة0 �عنى آخـر تلك التي
¾س مصـالح اXواطنL في حدود الدولة في كلتا الولايتL ومنهـا الإختصاصـات والوظائف التي تتعلق
�سـألة قانون الجنسـية والتـجنس وتسليم المجـرمL وتنفيـذ الأحكام القـضائيـة الباتة والأوامـر التنفيـذية
العامة. هذه اXسائل الحساسة يتم سنها وتعديلها من قبل مجلس مؤلف من عدد متساو من ¨ثلي كلتا

الولايتL وفي حالة إختلاف الآراء يرجع الأمر ويعرض اXوضوع على ¨ثل رئيس الدولة للبت فيه.
ومــا يلاحظ في هذا اXـشـروع0 انـه لم يحــدد عــدد أعـضــاء المجلس الـتـشــريعـي الإقليــمي0 وكــذلك لم

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«
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يوضح الـطريق الذي يسـلك لإخــتــيــار أعــضـــائه هل يتم إخـــتــيــارهم عن طريـق التــعــي0L أم عـن طريق
الإنتخاب العام اXباشر0 أم بالأسلوب المختلط بL التعيL والإنتخاب.

كما ويلاحظ يفتقد هذا اXشروع لبنود حول المجلس الثاني للفيدرالية وهو المجلس التنفيذي أو الذي
يسمى بالحكومة الإقليميـة أو الحكومة الفيدرالية0 بإستثناء ما جاء فـيه الآتي: «تعيL بريطانيا العظمى
�ا لهــا من حـقــوق الإنتـداب0 شكلـت حكومـة البــصـرة وحــاكـمـهــا0 ويعL حـاكـم ولاية البـصــرة رؤسـاء

الدوائر فيها». كما وأن «تكون للبصرة قوة من رجال الشرطة وجيش خاصان بها».
w8«c#« ‰öI,*ù«Ë …b>u#« d?UE&
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يتبL من نقاط وبنود ومضمون هذه الـدعوة اللامركزية السياسية الفيدرالية لتطبـيقها في ولاية البصرة

إنها تعتمد أساساً على ثلاثة مظاهر أساسية وهي الوحدة والإستقلال الذاتي والإشتراك في الحكم.
ونحاول قدر الإمكان أن نستعرض تلك الخصائص الأساسيـة لتلك الفيدرالية0 التي هي في حقيقتها
تدخل ضـمن اXفهـوم القانوني للنظرية العـامة للفـيدراليـة ذاتها. وذلك لتـوضيح اللبس والخلط في الـفهم
القانوني السليم بعيداً عـمّا أشيعت عنها للأسف; ولان دراسة أية مسـألة سياسية مهما كـانت دوافعها
وأسبـابها لايـنفع معـها التـبسـيط والتغـيرات الوحـيدة الظرف والبـعد بكونهـا كانت ظاهرة إنـفصالـية أو
استعـمارية لذا ندرس مظهر الوحدة أولاً وثانياً مظهـر الإستقلال الذاتي وثالثاً ندرس مظهـر الإشتراك

بL الولاية واXركز في الدولة.

∫WO#«—bOH#« Ác? w% œU%ù« dNE& ≠ ÎôË√
إن فكرة الإتحـاد تعـتـبـر الأساس الأول والعنـصر الأسـاسي في وجـود الفـيـدراليـة0 وهي الغـاية التي

ترمي إليها الولايات إن «الدول التي تأخذ بالنظام الفيدرالي».
وتظهر هذه الفكرة بوضوح في فيدرالية البصـرة ولاسيما في التنظيم القانوني والسياسي في شكل
وحدة الشعب والإقليم والجـنسية وفي طبيعـة العلاقة بL اXركز والفرع وكـذلك في السياسية الخـارجية

للدولة. إذ جاء في مقدمة اXذكرة ما يأتي:
«١٠- ولايرغب أهـالي البــصــرة في شيء غــيــر الخــيــر لأهالي الـعــراق0 ولاشيء أحب
Lإليهم من أن يسـيروا وهم جنباً الـى جنب على أسلوب تعود منه الفائـدة على الفريق

«… وعلى العالم عموماً
ومن حيث وحدة جانب من التشريعات القانونية التي ¾س وحدة العراق0 نجد انه:

«١٣- لحـــاكم الولايتـL اXتــحـــدتL الحـق في رفض أو طلـب تعــديـل أي تشــريـع xس
�صالح أهل العراق».

ومن الناحية اXالية تؤكد اXذكرة على أن:

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«
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L١٩- توزع أمــوال الرســوم الجــمــركــيــة المحــصلة مـن مــيناء البــصــرة على الـولايت»
بالنـســبــة الـتي يقــررهـا المجلس اXشـــتــرك وتكـون الطوابع اXـاليــة والبـــريدية والنـقــود

.« والأوراق اXالية ووحدة اXقاييس واXوازين بL الولايتL. كما ذكرنا سلفاً
ويكون من الناحية السياسية العامة الداخلية:

«١٧- للولايتL علم مشترك يرمز الى إتحادهما»

∫w8«c#« ‰öI,*ù« dNE& ≠ ÎUO!U9
إن هذا العنصر يبـرز اXقومات الخاصة والخـصائص الذاتية للولايات ويعـمل على إقرارها وتثبيـتها0
ومن ثم المحـافظة عليـهـا وحـمـايتـهـا0 وهذا اXظهـر هو مـربط الفـرس وعـقـدة العقـد في جـمـيع تطبـيـقـات
النـظم اللامـــركــزية مـن أدناها وهي الـلامــركـــزية الإدارية الإقـليــمـــيــة الـى أقــصـــاها وهي الـلامــركـــزية
السـياسيـة (الفيـدرالية) وفي الوقت ذاتـه هو العنصر واXظهـر الوحيـد الذي من الصعب على جـانب من
السياسيL والإعلاميL فـهمه وقبوله لذا هو السبب في سوء فهمهم للمعنى الحـقيقي للنظرية الفيدرالية

والهجوم عليها ورفضها بحجة أنها دعوة للإنفصال وتفتيت للدولة ووحدتها.
وبالنـســبـــة للتنـظيم الذاتـي في هذه اXذكـــرة نلاحظ انه عـلى هذا الإســـتــقـــلال الذاتي هو ¾ـتع ولاية
البـصرة بـسلطات في مجـالات مـخـتلفة مـثل (التـشـريع0 الإدارة0 القضـاء) تبـاشـرها عن طريق هيـئاتهـا

الدستورية الإقليمية.
إذ جــاء في اXشـروع أن يـكون للبــصـرة مــجلس تشــريعي منتــخب خـاص بـهـا0 وأن تكون «لـه سلطة
Lمطلقــة في وضع الضـرائب على المحــاصـيل والعـقــارات المحليـة البـحــتـة0 وأيضـاً على السـكان المحلي

بالولاية وتستعمل تلك الأموال حسبما يقرره المجلس التشريعي. م١٨…»
ووفق هذا الإسـتــقـلال الذاتي «تكون للبــصـرة قـوة من رجـال الشــرطة وجـيش خـاص بهــا0 ويشـتـرك
Lجــيـش البــصـــرة مع جـــيش العـــراق في دفع الغـــارات الخــارجـــيــة عن أي قـــسم من أقـــســام الـولايت
اXتحـدت0L وتدفع البصـرة سنوياً نسبة مـحدودة لإعالة جـيش حكومة العراق0 ويـكون هذا الجيش تحت

.«LتحدتXا Lأمر حاكم الولايت
وجاء اXـبرر السـياسي لهـذا الإستـقلال الذاتي في حـدود الجغـرافيـة السيـاسيـة للعراق. بهـذه الفـقرة

البليغة التي تضمنت إنه:
«٩- يسـتـفـز أهالي البـصـرة حـكومـة جـلالتـه أن تنظر في نقطـة جـدالهم0 وهي أنه إذا
استـاء فريق من أهالي العراق0 وكـانت آراؤه السياسيـة مختلفـة عن أهله0 وسالكاً في
تقدمه مسلكاً مـغايراً لباقي أهل العراق0 فإذا ما أجبـر هذا الفريق على الخضوع لأي
شكل حكومــة0 حـيث لاتكون مــصـالحـة مـضــمـونة0 ينتج من ذلـك نفـور يقف في ســبـيل

تقدم جميع طبقات الأمة العراقية».
والشيء بالشيء يذكر ألم يـحصل ما يخاف منـه مواطنو البصرة فـي حينه بالنسبـة للمواطنL الكُرد

في حينه وحتى يومنا هذا.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«
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إن مظهـر الإشتـراك في مفـهوم الفـيدراليـة0 ما هو إلا مـجمـل الدوافع والعوامل والظروف التي تدعـو
الى تحـقـيق وحـدة الإرتبـاط بL عنصـري الفـيـدراليـة «الإتحاد والإسـتـقـلال الذاتي» كـمـا تسـاعـد تنظيم

. الدولة الفيدرالية على Ãط يظهرها بشكل دولة واحدة سياسياً وقانونياً
ويبدو مظهر الإشتراك من هذا اXشروع في انه «لايرغب أهالي البـصرة في شيء غير الخير لأهالي
العـراق0 ولاشيء أحب اليـهم من أن يسيـروا وإياهم جنبـاً الى جنب على أسلوب تعـود منه الفـائدة على

.« الفريقL وعلى العالم عموماً
وأكـد اXشـروع على وجـود مـجلس قـانوني مـشـتـرك لوضع التـشـريعـات العـامـة التي تتـعلق باXصـالح
العامة للدولة(١) كما تؤسس الولايتان نظاماً مشتركاً للطرق والسكك الحديدية0 والبريد والبرق0 وطرق
اXلاحـة الداخليــة0 وتشـتـرك الولايتـان بنفـقـات هـذه اXشـروعـات. وتشـتـرك الولايتـان في تعــيL نوابهـمـا

.Lفي الخارج0 كما تدفع البصرة إعانة لائقة للقيام بنفقات ديوان حاكم الولايت Lالسياسي
…dB$#« WO#«—bO% b{ n4Ë s&

لسـوء الحظ والطالع. الـيوم كـالبـارحـة ويعـيـد التـاريخ نـفـسه فـي هذا اXوضـوع بالذات وبشكل مـثـيـر
ومــذهل وفي تطبــيق تام كــأن اليــوم هو البــارحـة وكــأن التــاريخ ثابت جــامــد إذ اليــوم يقف جــانب من
الوطنيL العـراقـيL مع الحكومة العـراقـية الدكـتاتـورية ومع الحكومات الإقليـمـية والأجنبـيـة ضد تطبـيق
هذه الفيـدرالية الفنية في كُـردستان ويصـفونها بأنها حـركة (استـعمارية) وأنهـا دعوة تطبيقـية لتشـتيت
وتفـتيت وحـدة العراق. وأن هذه الفـيدراليـة هي حركـة إنفصـاليـة ضد اXصلحـة العامـة للدولة. البارحـة0
وُصـفـت فـيـدرالـيـة البــصـرة بأنهــا حـركــة إنفـصــاليـة وبعـث لـ(فكرة الإنفــصـال)(٢) من قـبل (مــشـايعي

الإنفصال)(٣) وان مذكرة تطبيق الفيدرالية في ظل الوحدة العراقية هي (مضبطة الإنفصال)(٤).
كما تتم اليوم فـيدرالية كرُدستان بأنها دعوة مـبطنة لبناء كيان دولي كُردي0 وتطبيقهـا في كُردستان
ليس إلا مـظهــراً من مظاهر الدولـة0 دون النظر والتــعــمق في حــالة وظروف كُــردســتــان والأمــر الواقع

اXفروض عليها.
البارحـة0 أيضاً أتهم مناصـرو فيـدرالية البصـرة بأنّهم إنفصـاليون وأنّهم يتـوجهون صـوب الهند بدلاً
من بغـداد0 ووصـفت مطالبـة ¨ثلي أهالي البـصـرة بفـيـدراليـة عراقـيـة في البـصـرة بأنهـا مطالبـة «�نح

البصرة إستقلالها السياسي0 بعد فصلها من العراق وإلحاقها بالهند».
وهكذا إلتقى عمل وأهداف نظام الحكم في بغـداد مع أهداف الدولة اXنتدِبة -بريطانيا- ودفنت هذه

التجربة الفتية في البصرة والتي كانت نقلة نوعية في تحديد الشكل القانوني والسياسي للعراق.

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- راجع ماسبق
٢و٣و٤- الحسيني) ص ١٠٠-١٠٥.
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إنْ لم يكن لفـيدراليـة كُردسـتان أية ثمـرة نافـعة فـإن تحويل ثلاثة أكـبر مـقرات للجـيش
والعــــسكـر الى ثلاثـة من أكــــبـــر اXـتنزهـات في العــــراق أو في الـشـــرق الأوسـط وهي
مـعـسكر أربيل «¼d?O!ËW» أصـبح الـيـوم أجـمل حــديقـة ومـتـنزه0 ومـعـسكـر السليـمــانيـة
أصـبـح اليـوم أزهى حــديقـة وملـعب للأطفـال0 ومــعـسكر دهـوك الذي تحـول الى مــتنزه
وحـديقة جـمـيلة0 إذن الفـيدراليـة هي الحـديقـة واXلعب واXتنزه0 أمـا نظام اXركـزية فهـو
العسكر واXدفـع والبندقية والدكـتاتورية0 وصدق مـاقالوا مهـما تكن قـوة سحق الزهرة

فإنها لاتستطيع إزالة رائحتها.
Íb½…ËUL¼ د. محمد
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يجد الدكتور اXعماري محمد مكية في شأن نظام اXركزية الآتي:
«لم أجـد شراً في السـيـاسة مـثل شـر اXركزيـة التي تتيح المجـال لحكم الفـرد0 أو حكم
الحــزب الواحــد وبسط الهــيــمنة0 وأخــذ الناس بالنار والحــديد دون ريب0 فـي ظل ذلك
الحكم تنعـدم مـؤسـسات المجـتـمع اXدني0 التي يتكـون منها الـقوام الحـضـاري لأي بلد

من البلدان»(١).
هذا ولقــد اســتــوفــينا في القــسم الأول مـن هذه الدراســة مــفـهــوم الفــيــدراليــة من النـاحـيــة النـظرية
القانونيـة0 ونحاول في هذا القسم أن نربط بL تلك الـدراسة القانونية البـحتة ودراسـة أخرى سياسـية0
قائمـة في الواقع الفعلي0 و�ـا ان دراستنا تغطي كـلا الجانبL القانـوني والسياسي0 لذا نـقوم في هذا
القـسم بإستـقـراء الواقع التطبيـقي لفـيدراليـة كُـردستـان - العراق وبـالأخص بيان دوافع الرفض وعـدم
القبول بها. لذا يقضـينا التطرق لبحث ومناقشة جميع الآراء والتوجيهات الدينيـة والسياسية التي تقف
ضـدها مـعـارضـة ومنددة بهـا0 وهي ذات مـوضـوعات شـائكة ومـتـداخلة وذات أبعـاد تتـعلق بـالجغـرافـيـة
السيـاسيـة من حيث مـدى علاقـة تطبيق هذه الفـيدراليـة بالأمن الوطني والإقليمي فـضلاً عن البـحث عن
الدوافع والأسـبــاب التي تدعـو الى رفض هـذه الفـيـدراليـة وهـي ذات أبعـاد إسـلامـيــة بحـتـة وسـيــاسـيـة

حزبية.
هنا فـي هذا اXوضـــوع لنا وقـــفــة - ندعي انـهــا علـمــيــة ومـــوضــوعـــيــة للـرد على اXعـــارضL للـنظام
الفيدرالي وتطبيـقه مستقبـلاً في العراق0 ومناقشة حججهم وآرائهم سـواء كانت سياسية بحـتة منها ما
يتـعـلق بالأمن الوطني والإقلـيـمي0 أو كـانت ذات ابـعـاد إسـلامــيـة أو قـومـيــة أو وطنيـة0 واود القــول بأنه
لاشك أن أصــحـاب هذه الآراء والأفكـار يفـتــرضـون في الوضـع العـراقي الـسـيــاسي وحـقــوق الكُرد أن
تكون أفــضل ¨ا هي علـيـه الآن0 وهم مـن ذوي النيـة الحــسنة0 ولايريـدون إلا الخـيــر والسـؤدد لـبلدهم.

وxكن تلخيص أهم ما أجمع عليه أهل الرفض في النقاط الآتية:
- الفيدرالية هي تهديد خطير للأمن الداخلي والإقليمي.
- لاينسجم إعلان الفيدرالية مع روح الأسرة الواحدة.

- لايكون حل مشاكل الشعب الكُردي وإزالة الظلامة عنه… من خلال الإنفراد بالحل.
- يعرºض هذا الحل وحدة ¾اسك الشعب العراقي ووحدة أرضه وكيانه للخطر.

١- الدكتور اAعماري محمد مكية ن اAؤwر ٤-١٠ آب ٢٠٠١. ٢٦٥.
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- الحل الفيدرالي فيه انهاء لدور اXعارضة العراقية.
.Lيساهم هذا الحل في تثبيت وتعزيز سلطة صدام حس -

- هناك من يجد في الحل الفيدرالي اهانة للشعب العربي بإعتباره «يهL العرب».
اما إذا نظرنا الى ضرورة تطبيق الفيدرالية في العراق يجب التطرق الى الناحية السياسية في هذا
اXوضـوع وعلينا أن نحيط بجـميع أبعـاد هذه اXسألـة0 أي البحث عن الأسـاليب والدوافع التي أدت الى
الأخــذ بهــذه الفـيــدراليــة0 وإذا أمــعنّا النظـر في مــعناها الســيــاسي والتــعـريـف بهــا0 نجـد أن نشــأتهــا
لاتنفـصل عن تطبيق مـبدأ الدxقـراطية0 وأن العـلاقة بينهـما - الفـيدراليـة والدxقراطيـة - هي عضـوية
إيجاباً وسلبا0ً فـالفيدرالية هي ضمان لـلدxقراطية في أغلب تطبيقـاتها في دول العالم0 إذ تنقل الدولة0
من دولة الشـخص الى دولة «الـقـانون» وبناء المجـتـمع اXدني والحـضـاري. وبهـا يتـحـقق الأمن والسـلام

والتقدم الإقتصادي والإجتماعي.
ولكي يكتمل البحث0 بجميع الأبعاد السياسية لهذه الفيدرالية0 نتناول هذا القسم على النحو الآتي:

الباب الأول: دوافع رفض تطبيق الفيدرالية في كُردستان.
الباب الثاني: حقوق الكُرد في العراق وفي مفهوم اXعارضة العراقية.

الباب الثالث: الفيدرالية والدxقراطية للعراق.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«
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إنّ مـوضـوع دراسـتنا وإن كـان يعني بشكل أسـاس بـالجوانـب القـانونيـة للفـيـدراليـة فـإنه لايغـفل في
سياقه العـام الخلفية السياسيـة -الرفض والقبول- للأخذ بها أو عدمـه وتعتبر الدراسة السيـاسية لهذه
اXسـألة بعد أن أوصلـتهـا هذه اXركـزية الشديدة والدكـتـاتورية البولـيسـية الى هـذه الأيام الداميـة. وهي
تسليط الضوء ايضاً على كثـير من الحقائق والبرامج التي تحاول السلطة السيـاسية في الدولة0 وكذلك
جـانب من اXعـارضـة الوطنيـة العـراقيـة بحـسن نيـتـهـا إخفـاءها وطمـسـهـا أو إعلانـها ونشـرها بأسـانيـد
واهيـة غير واقـعيـة ولا علميـة0 منها أن هـذه الفيـدرالية الآن ليـست إلا لعبـة دولية ومـؤامرة إسـتعمـارية0
فـضــلاً عن أن هناك كــثـيــراً من البــرامج الحـزبيــة وكـثــيـراً من اXواد الـصـحــفـيـة وعــديداً من اXقــابلات
الإذاعـية واXـرئية0 غطـتهـا بضـبـاب كثـيف من الإتهـامـات وقبـحـتـها بدون وجـه حق وبدون سـبب شـرعي
ومـسـوغ قـانوني0 وصـورت هذه التـجـربة الدxقـراطـية0 وهـذا النظام اXدني والحـضـاري في كُـردسـتـان
العراق بصـورة مشوهة غيـر واضحة على أنه ليس الا ¾رداً وخـروجاً على القانون والنظام والشرعـية0
أو أن هدفـه هو الإنفــصـال وتفـتـيت العـراق والـقـضـاء على الوحـدة الوطـنيـة0 وإعـتـبـار الحـركــة الوطنيـة
الكُردية نفـسـهـا وجـدت أصـلاً كـحركـة إنفـصـاليـة لهـدم الكيـان السـيـاسي للعـراق ومنعـه من السـيـر في
طريق الـتــقــدم والإزدهار فــضــلاً عـن عــرقلة العـــمل الســيــاسي لـلنظام الـعــراقي للوقــوف أمـــام القــوى
الإمـبــرياليـة والـصـهـيــونيـة0 وتأســيـســاً على ذلك0 وبغــيـة تكوين نـظرية سـيــاسـيـة عـلمـيــة Xسـألة تطبــيق
الفيدرالية في كرُدستان العراق �عطياتـها الإنسانية والوطنية0 فإننا سنكتب في هذا الباب على الوجه

الآتي:
الفصل الأول: الفيدرالية وخطرها على الأمن الوطني والإقليمي.

الفصل الثاني: الفيدرالية وخطرها على اXعاني الوطنية واXصالح القومية.
الفصل الثالث: رفض الفيدرالية بدوافع إسلامية.
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قبل أن نبـدأ ببيـان أثر الفيدراليـة وبالأخص دعوى خطرها على الأمن الوطني أو الإقلـيمي0 نرى من
اXطلـوب تحـديـد مــعنى الأمن ومــاذا يُقــصــد بهــذا اXصطـلح «كلمــة الأمن نفــســهــا ليــست كـلمــة ســهلة
التعريف0 واXـشكلات التي تتضمنها ليـست مجرد مشكلات لفظيـة0 والتعريفات اXوجودة فـي القواميس
تبL أن تلك الـكلمـة تتـعلق عـادة بـ«التـحـرر مـن الخـوف أو الخطر أو من الغـزو»(١) وهي كلمـات ليـست
مترادفـة أو وحيدة اXعنى أو اXبنى0 فضلاً عن أن لـفظ «الأمن» ذاته0 ذو أبعاد متميـزة من حيث الزمان
Lكن القــول بأن هناك ظـاهرتx كان ولـلبـعــد الشــخــصي دوره الفــعــال في تحــديد مــعناه. مع ذلـكXوا

ملتصقتL بـ«الأمن» وهما:
١- أياً كـانت أبعــاد مـعـاني الكلمــات الثـلاثة: الخـوف0 الخطر0 الغــزو0 فـإن للفظ «الأمن» حـقـيــقـة ذاتيـة
ونسـبـيـة0 قـد يكون شـعـور بالخـوف أو الخطر أو مـأسـاة لدى الأول0 هـو شـعور بـالبطولة والشـجـاعـة

والنصر لدى الثاني.
٢- في النطاق الدولي0 تثـبت أحداث التـاريخ والوقائع اXعـاصرة أن اXزيد من الأمـن الذي تحققـه دولة
ما قد يؤدي إلى إحداث شعور بعـدم الطمأنينة0 وخطر على الأمن لدولة أخرى0 وبالتالي هي بدورها
تســعى إلى زيادة وتكثــيف أمنهــا بوسـائل دفــاعـيــة أو هجــومـيـة تـعـتــبـرها الدولة الأولـى تهـديداً لـهـا
ولأمنهـــا الوطني0 وهـكذا يخــتل تـوازن القــوى ويصــبـح الأمن ذاته عــدواً للأمـن0 و�عنى آخـــر يكون

الأمن رد فعل وليس الفعل ذاته. هذا وقد يؤدي الأمن الى عدم الأمن والإستقرار.
LـعارضXكـن إجمال أهم المخـاطر السيـاسيـة لفكرة الفيـدرالية وفق مـفهوم اx 0وعلى ضـوء ما تقدم

�ا يأتي:
اXبحث الأول: الأمن الوطني والفيدرالية.

اXبحث الثاني: الأمن الإقليمي والفيدرالي.

١- أسامـة الغزالي حـرب ومحمـد السعـيد ابراهيم) الأمن والصـراع في الخليج العربي) مـجلة السيـاسة الدوليـة) العدد ٦٢
في ١٩٨٠/١٠/٤) القاهرة.
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يتطلب بحث مـدى صحـة خطورة مفهـوم الفيـدرالية على كـيان الدولة أرضـاً وشعبـاً أن نوضح باديء
ذي بدء0 أن التكامل الوطني والوحدة الوطنية قضية غير سهلة0 هي ظاهرة سـياسية إجتماعية تشتكي
منهـا كثـير من دول العـالم التي تعاني من مـشكلة التـعدد القـومي والإختـلاف العرقي; حـيث أن العلاقـة
Lالـوطنية والقـومـية هي الـتي مازالت تؤثر سـلباً على العـلاقـات السـياسـيـة والإجتـمـاعيـة ب Lالجـدلية ب
اXواطنL العـراقـي0L ولاتزال الهـوية الوطنيـة العـراقيـة منذ نشـوء الدولة العـراقـيـة وحتـى اليوم مـتـذبذبة
Lهـذا الأمر عند الرجوع إلـى قوان Lالعثـمانية والعـربية والإسـلاميـة والعراقـية0 ويتب Lغيـر مسـتقـرة ب
الجنسية العراقـية اXتعاقبة0 والدسـاتير العراقية اXؤقتـة. فضلاً عن الوثائق السياسية والـرسمية للدولة.
كمـا انه تلك اXصادر ذاتهـا تؤكد على أن نظام الحكم في بغـداد قد مـارس سياسـة معـينة ملأت أذهان
العـراقيL جـميـعاً بهـا بأن «الجمـهورية العـراقيـة دولة دxقـراطية» وان «العـراق جزء من الوطن العـربي
يعـمل لتـحــقـيق الوحـدة العـربيـة الشـاملـة» وان «الشـعب العـراقي جـزء من الأمـة العـربـيـة هدفـه الوحـدة

العربية الشاملة».
أصبح هذا الحق العـادل واXشروع لأشقائنا العرب0 من بـديهيات لاتقبل الجدل والنقـاش0 لأنه مسلّم
به «إعتقاداً وعقيدة» من مسلَّمـات الوجود العربي. وانه من واجب اXواطن العراقي العمل والنضال من
أجل تحـقيق الوحـدة العربيـة. إلا أن شبـيه هـذا الحق اXشروع مـثل: «وحدة كُـردستـان» أمر حـرام على

الكُرد أن يفكر به أو حتى أن يحلم به فهي خيانة وطنية0 وجرxة جنائية لاتغتفر.
حق الوحـدة العربية لايقـبل الجدل في نظر الأخـوة العرب وعلى جـميع العـراقيL أن يؤمنوا به ويعـملوا

من أجله0 حيث له الأولوية0 والأسبقية على الوحدة الوطنية0 وعلى أي حق مشروع آخر في الدولة.
بينمـا الحـلم أو الحـديث0 دون العـمل0 من أجل الوحــدة الكُردية أمـر لايجـوز0 بل يجـب أن يقف الكُرد
بقـدسـيـة وإحتـرام وخـضـوع أمـام سـور الوحدة الوطـنية وفـي الوقت ذاته عليـه الجـهاد لـتحـقـيق الوحـدة
العـربية0 أمـا وحـدته القومـية «الـكُردية» فيـعتـبـر الجهـر بهـا0 فعل جـرxة جنائيـة كمـا ذكرنـا يعاقب عليـه

القانون بالخيانة العظمى لأنها تشكل مؤامرة أجنبية تهدد كيان العراق ووحدته الوطنية.
LواطنXمن ا LلايXمن الثـابت أن الوحـدة العربيـة حق مـشـروع0 تحقق فـيـها إن شـاء الله مـصـالح ا
العرب0 ثم هي خـير ونعيم لهم وللشعـوب والمحبة للسـلام والأمن. وليس هناك من يعارض هذه الحقيـقة

إلا الإستعمار وأذنابه والطامعون.
أمـا الوحــدة الكُردية0 فــهي ليـست بـحق0 وبالتـالي فــإنهـا عــمل غـيــر مـشـروع0 وأمــر من غـيـر صــالح
الأصدقـاء والأعداء وحـتى أنها ليسـت من صالح اXواطنL الكُرد أنفـسهم. ذلك على أسـاس أن الوحدة
الكُردية هي نوع من الفرقة والتجزئة والإنفصـال0 وتشكل عوامل ضعف وانهزام للدول التي تضم جزءً

من كُردستان0 وأنها بالضرورة والوجوب خاضعة للقوى الأجنبية.



86

حــقـــاً انه Xوقـف إزدواجي غــريـبX 0اذا يخـــشى الأخــوة الـعــرب من هـذا الأمــر. وهل يـقــبل اXـواطن
العـربي أن يقف الكُرد في مـواجـهة الوحـدة العـربيـة اXشروعـة? فلمـاذا إذن يفـرض على الكُرد أن يقـبل
بالجمـيع أن يقف ضد مـواجهة الوحـدة الكُردية? لأمر عـجيب. أقولX 0اذا لانتـعظ بقول الراحل الأسـتاذ
الدكتور عبدالرحمن البـزاز: «قيام كيان كُردي عام0 يشمل أكراد العالم جميـعاً أمر لم يحل دون تحققه
عرب العراق0 ولا العـرب بصورة عامة0 ان القومـية العربية اXتحررة تـؤمن أن ذلك الكيان الكُردي العام
سيكون -حL قيامـه- بحكم الجوار واXصلحة اXشتركة0 وبحكم الروابط الروحية والـصلات التاريخية0

على أوثق الصلات بالبلاد العربية».(١)
لندع هذا الأمـر جـانبـا0ً ونعـود إلى موضـوعنا الأسـاسي0 وهو مـدى خطورة تطبـيق نظام الـفيـدراليـة
في العـراق على الأمـن الوطني0 أعـتـقـد أياً كـانت الحـجـج واXبـررات لرفض حق الكُرد في الـتـفكيـر لحل
قـضاياهم باXشـاركة مع بـقيـة أشقـائهم العراقـيL وعلى أسـاس الإلتزام بوحـدة العـراق كيـاناً سيـاسيـاً
وأرضـاً وشـعبـا0ً فـإنهـا لاتقف أمـام حقـيـقـة بسـيطة واضـحة وهي أن التـمـسك بالحكم اXركـزي الفـردي
يهـدد هذا الكيـان اXوحد بـتحـديات عـديدة ومتـداخلة منهـا تحـدي الوحـدة الوطنيـة وكيـفـية الدفـاع عنهـا
والتحـدي السياسي والإقتـصادي وهو كيفـية العمل لتطبـيق مبدأ الدxقراطيـة وإحترام حقـوق الإنسان
وحرياته الأساسـية0 والأخذ �بدأ الفصل بL السلطـات الدستورية العليا وتحسL الوضع الإقـتصادي
واXعاشي للمواطنL العراقـيL. فضلاً عن التحدي الكبير الذي واجه المجتـمع العراقي منذ نشوء دولته
وحـتى اليــوم هو قـضـيـة الإسـتـقـرار الـسـيـاسي والتطور الإقـتــصـادي والإجـتـمـاعي التـي ترادف السلم

والأمن والنظام العام والحكم اXدني في الدولة.
وإذا كـان للـحـركـة الوطنيــة الكُردية دورÉ فـعــالÉ ورئيـسي في عــدم تحـقـيق الإســتـقـرار السـيــاسي في
العراق. فإن الأمر ينحصر في أن الشعب الكُردي صاحب الحق اXشروع شرعاً وقانونا0ً سعى للدفاع
عن حقـه والمحافظة على نفسـه ووجوده بوسائل مشـروعة بغيـة الدفاع عن النفس وبغيـة التمتع بحقـوقه
اXشـــروعـــة وفق إرادته الحـــرة وبنـاءً على مـــبـــدأ سلطان الإرادة مـن بينهـــا الكـفــاح اXـسلح واXـقــاومـــة
العسكريـة اXسلحة0 كذلك لجـأ إلى إتباع سـياسة اXبـاحثـات واXفاوضات مع السلطة اXـركزية وكل ذلك

لأجل الوصول الى إيجاد حل سلمي للمسألة الكُردية.
هذه العـلاقـة اXتـعـارضة بL الحـرب والسلم الـتي يتـعامل مـعـهـا الكرُد مـازال النظام العـراقي وكـذلك
جـانب من اXعارضـة السـياسـية العـراقـية0 بتـركيـبـاتها السـيـاسيـة والإجتـماعـيـة0 لم يستـوعـبهـا بالشكل
الصـحـيح من جـمـيع أبعـادها. وXا كـان0 معظـم السادة الـضبـاط - اXعـارضـون للنظام - واXعـارضـون
للفيدرالية قد واجهوا الحركة الكُردية بأنفسهم عسكرياً في ساحة الوغى أو أمنياً ومخابراتياً في غرفة
العمـليات الإستـخبـاراتية0 فـإن هذا الرفض الفوري غـير اXدروس يضع مـستقـبل العراق أرضـاً وشعـباً
Xرة أخـرى أمـام تحـدي «الحـرب والسلـم» بكل مـا يحـمله من خطر وفـناء ودمـار في الأول0 وخـيـر وأمن
وسلام وإستقرار سياسي في الثاني هذه اXشكلة -علاقة الحرب والسلم- وعدم حسمها لصالح السلم
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والإسـتـقـرار كـلف المجـتـمع العـراقي ثـمناً غـاليـاً من دمـاء ودمــوع أبنائه وثروة بلده. إفـتـقــد العـراق لذة
السلم والأمان منذ سبـعة عقود وأكثر. لنعـمل لأجل أن لايكون هذا الإستقرار اXنشود كـأنه بعيد اXنال

والتحقيق أو سراب لا أمل للوصول إليه وإنه حلم لايتحقق.
الترتـيبات الحـالية في كُـردستـان تقوم على تطبـيق نظام الفيـدرالية وفق الشكل الـقانوني والسـياسي
الذي يحـافظ على وحدة كـيان دولة العـراق0 كمـا ان خيـار الدولة الكُردية -في الواقع- غـير مـقتـرح ولا
مطروح على البـحث والنقاش0 وإن وجد فـفي مخيلة كل كُـردي ومن طموحـه كما هو الحـال لكل مواطن
عـربي أو تركي أو فـارسي أو غيـرهم0 الذين يعـملون ويناضلون من أجل وحـدتهم الوطنيـة والقـوميـة ان
الحلف بغلـيظ الإxان بأن مـا إخـتـاره ويطبـقـه الپــرXان الإقليـمي الكُردي هو نظـام «الإتحـاد الفـيـدرالي
ضـمن عـراق دxقـراطي پرXاني يـؤمن بنظام تعـدد الأحـزاب ويحـتـرم حـقـوق الإنسـان اXعـتـرف بهـا في
العـهـود واXـواثيق الدوليـة»0 ويتـضـح -من هذا النص- بوضـوح شــديد مـدى تركـيـز الكُرد عـلى الوحـدة
والإتحـاد بأنهم قـد أطـلقـوا مـصطلحـاً شـاذاً هو «الإتحـاد الـفـيـدرالي» على النظام السـيــاسي القـانوني
الذي إخـتـاروه وهو يعـني في اللغـة العـربيـة "الإتحــاد الإتحـادي"0 لأن لفظ الفـيـدراليـة يعنـي في الغـالب
الإتحـاد. ومع ذلك هناك من لايقـتنع ولايريد أن يقـتنع لذا يعـمل ويصر عـلى تحريف الحـقـيقـة والبـهتـان
على الواقع وتكليف الأشياء ضد طباعها لذا يطلق على ما أقدم عليه المجلس التشريعي الإقليمي تارة:
«دولتـهم الفــيـدراليـة»0 وتارة: «نظام الكـونفـيـدراليـة»0 حـقــاً أن الراحل الدكـتـور زاهد مـحــمـد زهدي قـد

: أصاب كبد الحقيقة عندما ذكر في مجال آخر قائلاً
«إننا إذ نطرح هـذه الفكرة0 فنحن علـى علم تام �ا قـد تثــيـره من ردود فـعل غــاضـبـة
ليـس لدى دهـاقنة الـنظـام الدكــــتــــاتـوري في الـعــــراق0 بل أيـضــــاً لدى بعـض الأخــــوة
اXعـارضL لهـذا النظام0 ¨ن لانـشك بإخـلاصـهم لقـضـيـة الشـعب والوطن في العـراق
غـيـر أنهم -فـي الوقت ذاته- لم يضنوا بجـهــد في اتهـام الكُرد بالإنفـصــاليـة ومـحـاولة
التقسيم وهي التهمة الأزلية التي سـيظل الكُرد يجهدون أنفسهم لنفيها من دون طائل
ومن دون أن يقنعـوا أحـداً من هؤلاء الأخوة اXعـارضL بحـرصهم الـشديد على وحـدة

العراق».
لاندري �اذا يصــدقـون و�ن يـثـقـون بـأن هناك قناعــة عـامـة تامــة لدى قـادة الـكُرد بأن قـيــام الدولة
الكُردية فـي كُـردسـتــان العـراق هو أمــر مـسـتــبـعــد في واقع اليـوم0 لـيس بسـبب إنكـار ورفض الولايات
اXتحدة الأمريكية وأوروپا لهذا الأمر فقط0 بل لأن جميع اXعطيات الإقليمية - تركيا - إيران - سورية
تصب في هذه القـناعة0 وهـي قناعـة يؤمن بهـا جمـيع قـادة الكُرد وإلى حـد قـال اXرحـوم ابراهيم أحـمـد
في إحــدى اXناســبـات الـوطنيــة بأنه: «ليس هناك أحــمق كـُـردي يفكر فـي الإنفـصــال»(١). هذا بخـلاف
الشــعــور الـطبــيــعي والطـمــوح اXشــروع للمــواطـنL الكُرد الذي يـصــر على أن «الأحــمق» الـوحــيــد هو
الشـخص الكُردي الذي لايفكر في الإسـتـقلال وتـوحيـد كُـردستـان وبناء الدولة الكُرديـة اXوحدة0 إذا مـا
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ساعدت العوامل والظروف الدولية والإقليمية وقناعـة الشعوب الصديقة والمجاورة0 فإن الوحدة الكُردية
هي كالوحدة العربية ليست بكفر وإلحاد وليس فيها فسق ولا فجور ولا هي بجرxة لاتغتفر.

هذه الإفتراءات ولوي الحقيـقة للوقوف ضد تطبيق فكرة الفيدرالية في كُردسـتان العراق اليوم0 وغداً
ان شـاء الله في العـراق0 ¾ثل نوعـاً من الفكر لم يسـتطيع التـلاؤم ولا التـأقلم مع التطورات والأوضـاع
الجـديدة في العـالم واXنطقـة والعراق هـذا من جانب0 ومن جـانب آخـر انه لايزال في السـاحـة العـراقيـة
تنظيـمات وشـخصـيات عـربية عـراقية لاتـعرف طبـيعة الـشخـصية الـكُردية وليس لديها القـدر الكافي من
العلم بتـاريخ الكـُرد وأسلوب تعـاملهم وعـلاقـاتهم مع حكام وشـعـوب اXنطقـة0 لذا غـالبـاً تقف توجـهـاتهـا
مـعارضـة للحق الكرُدي وبالتـالي لاتتـحـدد علاقـاتهـا مع قضـيـة هذا الشعب اXظـلوم على العلم والإxان
بالحل السـلمي لتـأمL الحــقـوق اXشــروعـة لهم0 بل مــا يهـمــهـا هو ثبـات الحـكم اXركـزي في بـغـداد بأي
طريق كـان. وهـي مع فـارق القـيـاس واXقــارنة تتـفق في الخط الفـكري والسـيـاسي وتتطـابق مع اXوقف

السياسي لنظام الحكم في العراق ولم يتزعزع إxانها بالحكم الذاتي.
من الثــابت0 أن أكــثـر النقــاط إلحــاحـاً على الـقـيــادة الكُردية واXواطنـL الكرُد عـمــومــاً أنّ مـأســاتهم
التاريخية واXعاصرة في إعتقادهم أن الدنيا كلها خير وسماحة وشرف لذلك يكتفون باXواثيق والعهود
ويطمـئنون لكلمات الثـقة والشـرف0 ومن النادر أن تجد كُـردياً قطع على نفسـه عهـداً ونكث به أو أعطى
كلمـة شـرف ونقضـهـا. كـما عندمـا يقـرر التـفاوض مـع الحكومة العـراقـيـة0 فهـو يعلنه جـهـراً ويذهب إلى
بغـداد ظـهـراً على علم وســمع وبصـر جـمــيع شـعـوب وحـكومـات العـالـم0 ولايخـشى لومـة لائـم جـاهل أو
حاقد0 وعندما يقطع الحوار واXفاوضات فهـو يعلنه صراحة وعلى اXلأ. فأين السر والنفاق والخفاء في

تعامل الحركة الوطنية الكُردية مع الصديق والعدو.
بعـد هذا0 هل من العدل والإنصـاف إلحـاق تهمـة أن إعلان الفـيدراليـة في كُـردستـان ° بالتعـاون مع
صـدام حس0L وأن الهـدف منه «إنهاء دور اXعـارضـة العراقـية». لايخـفى على جـميع العـراقيL والعـالم
أنه على أرض كُــردسـتـان وفي صـلاح الديـن وشـقـلاوه ¼d?O!ËW «أربيل» في ٢٣-٢٧ أيلول ١٩٩٢ وفي
٢٧-٣١ تشـرين الأول 0١٩٩٢ ° إرسـاء دعائـم توحيـد جـانب من اXعـارضـة العـراقيـة «بدعـوة من الأخ
الأسـتـاذ مــسـعـود البـارزاني ونـيـابة عن أخـيـه الأســتـاذ جـلال الطالبــاني والقـيـادة الســيـاسـيـة للجــبـهـة
الكُردستـانية العراقـية إنعقـد في محافظة أربيل… اجـتماع للمعـارضة العراقـية… وبروح الشعـور العالي
باXسـؤوليــة والحـرص الكبـيـر على مـصــالح الشـعب والوطن تدارس المجــتـمـعـون السـبل الكفــيلة لوحـدة
اXعـارضـة الـعـراقـيـة…»0 وفي كُـردسـتــان ° عـقـد اXؤ¾ر الوطنـي العـراقي اXوحـد وإسـتطـاع جـانب من
اXعـارضة السيـاسيـة العراقـية أن يحـقق وحدة توجـه وآلية للعـمل السيـاسي والعسـكري في كُردسـتان.
فـأين هذا الجـهـد الوطني المخـلص لبـعض «قـادة فـصـائل الكرُد» من ذلك الإتهـام غـيـر اXـنصف لهم من
أنهم من «الذين في قلوبهم مرض»(١). أو كما نجد أن الكرُد يجتهدن ويعملون لأجل تحقيق وإستمرار
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اللقـاءات الأخـوية بL جمـيع العـراقـيL على أرض الوطن0 وإذا باXعـارض السـياسي العـسكري الفـريق
الركن اXتــقــاعـد ابـراهيم الداود ينادي �ـلء فـمــه ويصــر على الإبتــعــاد عن أرض الوطن والدعــوة إلى
«مـؤ¾ر عـام للـمـعـارضـة العـراقـيـة يعـقـد فـي أي مكان - حـتى في تل أبيب م.هــ - عـدا شـمـال العـراق

وذلك لقطع الطريق على الذين في قلوبهم مرض»(١).
وكـما أنه من الصـدف الغريبـة0 أن أهل الرفض الذين لم يجـدوا سنداً ودليـلاً علميـاً مقـبولاً للإعـتمـاد
عليـه0 أضطروا التمـسك بالسـراب والوهم0 والحـجة اXرفـوضة وغـيـر اXقبـولة وهي «الدسـتور العـراقي».
فـإخـتـلطت عليـهم الحــقـيـقـة بـالوهم0 هل من العـقـل والعـدل نحن اXعــارضL العـراقـيL أن يـكون السند
والحـجـة لنا في قـبـول الشيء أو رفـضـه0 وثيـقـة سيـاسـيـة مـزيفـة ومـزورة. وانه من علم الجـمـيع أن أهل
العراق يعيشون في ظل نظام غير شرعي وغيـر دستوري قرابة أربعة عقود. والأنكى من ذلك أن جميع
فصائل اXعارضة الوطنية العراقية بدون إستـثناء - ومنها اXعارضة الوطنية التي تعارض «الفيدرالية»
اسـتنـاداً الى الدسـتـور الـعـراقي - يعـتــبـرون وفق الدســتـور العـراقـي من الجناة الخـونة الخــارجL عن
الدسـتـور والقـانون0 وعـقـوبتـهم الجنائيـة هي وفـق قانـون العـقـوبات العـراقي الإعـدام شنقـاً حـتى اXوت0
كـيف إذن يجوز للمـعارضـة السـياسـية أن تحـتكم بحكم الدسـتور العـراقي اXؤقت الحـالي أو مايسـبقـه.
وجـمـيعـهـا دسـاتيـر مـؤقـتة غـيـر شـرعـيـة0 حيث لـم يصدر حـتى اليـوم -بداية عـام ٢٠٠٢- دسـتـور دائم
مقـبول للعـراق منذ قيـام الجمهـورية العراقـية في ١٤ ¾وز 0١٩٥٨ ما عـدا صدور ثلاث وثائق سـياسـية
بإسم الدسـاتير اXؤقـتة فـي السنوات التاليـة ١٩٥٨ و١٩٦٤ و١٩٧٠ وكل واحـد منها لايعـترف ولايعـوّل
بســابقـاته. وأمــا عن مـشــروع الدســتـور العــراقي الجـديد فـي ٣٠ يوليـو 0١٩٩٠ فــإن لزمـيـلنا الدكــتـور
عــبــدالحــسL شــعــبــان قــول فــيــه أنه «مـن أصل ١٧٩ مــادة هناك ٦٩ تتــحــدث عـن صــلاحــيــات رئيس
الجـمـهورية»0 واذا مـا رجـعنا إلى بداية تشكـيل الدولة العـراقيـة وبيـان القـيـمة القـانونيـة للائحـة القـانون
السـياسي -الدسـتور- لعـام ١٩٢٥ انه على الرغم من أن حكام العـهد اXلكي لم تغـير السلطة سلوكـهم
الشخصي وبسـاطة حياتهم للمؤرخ العـراقي عبدالرزاق الحسني رأي في الدستـور اXلكي وهو كالآتي:
«¾ت اXراسـلات واXـفـاوضـات بL بريطانـيـا والعـراق فـيــمـا يتـعلق بلائـحـة القـانون الأسـاسـي العـراقي
وقبلهـا الطرفان بصورة نهـائية0 قبل أن تعـرض على المجلس التأسـيسي وعلى جمـعية الأÊ للتـصديق»
ويجــد اXؤرخ في هذه اللائحــة أن رد الســيـادة وديعــة الشـعب لـلملك فــيـصل بن الحــسL ثم ورثتــه من
بعده… وفي هذه اللائحـة الكثيـر من الإحترازات التي وضـعت للحد من السلطة التـشريعيـة وبالتالي من
حقـوق الشعب…«إذ كان حال الدسـاتير العراقـية اXؤقتة والدائمـية بهذا الشكل اXزري0 كـيف يجوز إذن

اللجوء إليها وجعلها معياراً لتقييم و¾ييز وطنية وإخلاص فئة عن أخرى?
كذلك ما يؤسف له في هذا الرفض لنظام الفيدرالية0 أن من أهله مَنْ أقحم نفسه في مسائل قانونية
وفـقهـيـة شـديدة التـعقـيـد0 لم يصل الفـقـه القانونـي ذاته حتى اليـوم إلى اتفـاق عـام جـامع شامل حـولهـا
وبالأخص فكرة الـسـيـادة0 ان أكـثـر الظن أن فـهم أهل الرفض Xـعنى السـيـادة يتـفق والفـكر السـيـاسي
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الفـرنسي القـد0Ë من أن السيـادة كـانت تسـتهـدف أسـاساً تدعـيم سلطة اXلك فـي مواجـهـة الإمبـراطور
الروماني والپاپا0 وقد ترتب علـى إرتباط فكرة السيادة بشخص اXلك كخاصـية ذاتية له0 ثم تحولت من
Lحق السيادة في ذاته وب Lينبغي على الإتجاه الرافض التـمييز ب Lلك إلى الأمة أو الشعب. في حXا
¨ارسـة مـظاهرها التي يتــولاها الشـعب ســواء بنفـسـه أو بـواسطة ¨ثليــه في المجلس التـشــريعي0 ثم
العلم بأن السـيادة ليـست هي السلطة السيـاسيـة ذاتها0 بل هي الـصفة أو الخـاصيـة التي تتصف بـها0
وهذه الصفات هي التي يطلق عليها جميعاً «السـيادة» ولكنها لا¾اثل السلطة السياسية ذاتها0 لذا من
اXمكن والجــائز تصـور سلطة ســيـاسـيـة فـي الدولة دون سـيـادة0 لأن الســيـادة في ذاتهـا ركـن أسـاسي
للدولة0 بيــد أن ¨ارسـة مظاهرها من حـق الشـعب0 وفي نظام الفـيــدراليـة لاتتـجـزأ الســيـادة لكن الذي

يتجزأ هو إختصاصات سلطات الدولة.
وأما اXـسألة القـانونية الأخـرى0 وقع أهل الرفض فيـها0 فـهي أنهم إختـرعوا مـصطلحـاً فقهـياً جـديداً
للفـيـدراليـة وهـو «الفـيـدراليـة الإدارية والفـيـدراليـة الـسـيـاسـيـة» واتعـبـوا أنفـسـهم شـرحـاً وبـيـاناً للفـروق
والإختلافات بL هذين اXفهومL.أما الثابت علمياً أن للفيدرالية في سياسة الحكم مبنى ومعنى واحدا0ً
هو نظام عـام معلوم0 مفـهوم لايقـبل التأويل والتـفسـير0 تتحكم فـيه نظرية عـامة وإن وجـدت له تطبيـقات
مختلفة0 هو ليس كـمصطلح الحكم الذاتي0 مفهوم هلامي غيـر محسوس لاتتحكم فيـه نظرية عامة. ففي
مـفهـوم الفـيدراليـة ليـست هناك «الإدارية»0 بل يطلق الفـقه العـربي مـصطلح اللامـركزية السـيـاسيـة على

الفيدرالية واللامركزية الإدارية على نظام اللامركزية الإدارية الإقليمية أو الإقتصادية(١).
وأخيراً هل نظام الفيدرالية يهدد الأمن والوحدة الوطنية ويعرضها لخطر التفتيت والتشتيت?

يذهب الواقع الحقـيقي والعلمي لهذا النظـام من الناحيتL النظرية والتطبـيقيـة إلى تفنيد ورفض هذا
الطرح وليـسـت هناك أية عـلاقـة وحـتـى أوجـه اXقـارنة بL الفـيــدراليـة وتهـديد وحـدة الـوطن0 بل بخـلاف

ذلك0 تعتبر عامل بناء وتوحيد الوطن والشعب.
من الناحـيـة النظرية0 الـفيـدراليـة في مـعنـاها العـام واللغـوي وكـمصـطلح قـانوني سـيـاسي0 هي نظام
اتفـاق وتحـالف وإتحاد وتخـضع أحكامـهـا ومـبادئهـا لقـواعـد القـانون الداخلي «الوطني»0 ولا ربط لهـذا

النظام مع القواعد العامة للقانون الدولي العام.
ومن الناحـيـة التطبـيـقيـة0 من الثـابت تاريخـيـا0ً أن الفـيدرالـية هي التـي وحدت سـويسـرا وقـضت على
الحـرب الأهلـيـة «السـونـدربند» التي نشــبت في ١٨٤٧/١١/١٠ بL الولايات الســويسـرية0 وأن الـقـوات
الفـيــدراليـة بقــيـادة الجنرال «دوفـر» هـي التي سـحـقـت فكرة وعـمل التــمـرد والعــصـيـان0 وبعــد عـام من
الوحـدة عــام ١٨٤٨ ° وضع الدسـتـور الإتحــادي0 و¾ت إضـافـات جـديـدة على هذا الدسـتــور في عـام
0١٨٧٤ هو اXطبق حـتى اليـوم في سـويسـرا0 يعـني هذا ان الفـيـدراليـة هي التي قـضت على الانفـصـال
وحـققـت الوحدة والسـلام والإسـتـقرار في سـويسـرا0 وكـذلك الفـيدراليـة الأمـريكيـة هي التي قـضت على
اXنازعـات الإقليـمـيـة بL الولايات وعلى الحـرب الأهليـة بL الـشمـال والجنوب0 ¨ـا دعا بـعض اXفكرين
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